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 بطلان التوقيع الالكتروني

 م.د. علي عبد الستار جواد
 كلية القانون  -جامعة بابل 

law.ali.jawad11@uobabylon.edu.iq 

 30/3/2026تاريخ النشر:                                          17/3/2026النشر: تاريخ قبول                                 18/2/2026تاريخ استلام البحث :

 ها ينسب المحورئو ض لىالتي ع إذ يعد الأداة القانونية، يالواقع القانون يأضحى له أهمية بالغة ف يفي أن التوقيع الإلكترون شكلا : الملخص
، هذا بالإضافة إلى أن حداثة هذا ديجية مماثلة للتوقيع التقليحعلى  النص الصريح صاحبه، لذلك كان لابد من أن تضمن هذا التوقيع إلى

وإلا كان مصير هذا  .ضوابط موضوعية، أو إجرائيةذلك أن كانت هذه ال يف ي اً الضوابط الهامة المتعلقة به، يستو دتنظيم عد يضتالتوقيع تق
؛ سواء كانت مادية، أو قانونية، والمشكلة الجوهرية التي نالتوقيع البطلان، لاسيما وأن هناك بعض المعوقات التي تؤدي إلى تحقق هذا البطلا

الوارد  يالتنظيم القانون منمن عدمه ض يالإلكترونلتوقيع ا نموقف المشرع العراقي من تنظيم صلات بطلا نبيا ار في هذا النطاق تتجلى فيثت
سبيل الحصر، وهل يختلف  علىهل هذه الحالات تم تحديدها ، [م2012لسنة ][ 78المعاملات الإلكترونية رقم ]لكتروني و في قانون التوقيع الإ

 .أم لا يعن موقف نظيرهما العراق ي موقف كلًا من المشرع الفرنسي والمصر 

 المعوقات الاثبات، البطلان، الالكتروني،التوقيع  المفتاحية:الكلمات 
 

Invalidation of electronic signature  
Lect. Ali Abd Al-Satar Jawad 

University of Babylon - College of Law 

Abstract: There is no doubt that electronic signatures have become highly significant in the 

legal reality, as they are considered the legal tool by which an act is attributed to its owner. 

Therefore, it is necessary that this signature explicitly guarantee the validity equivalent to that 

of a traditional signature. In addition, the novelty of this signature requires the establishment 

of several important rules related to it, whether these rules are substantive or procedural. 

Otherwise, the fate of this signature would be nullity, especially since there are some 

obstacles that lead to this nullity, whether they are material or legal. The essential issue raised 

in this context lies in clarifying the position of the Iraqi legislator regarding the regulation of 

cases of electronic signature nullity within the legal framework provided in the Electronic 

Signature and Electronic Transactions Law No. [78] of [2012]. Have these cases been 

specified exhaustively, and does the stance of both the French and Egyptian legislators differ 

from that of their Iraqi counterpart? In response, we have detailed the rules governing 

electronic signatures and the cases of their nullity on one hand, and their validity and the 

obstacles them on the other. 

Keywords: Electronic signature, invalidity, proof, obstacles. 

 

mailto:law.ali.jawad11@uobabylon.edu.iq


 
 

 

328 

 

 

 مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية

 الاولالعدد  / 2026 / عشر الثامنةالسنة 

Al-Mouhaqiq Al-Hilly Journal for Legal and Political Science 

Eighteenth year / 6202  / first issue 

E-Mail: mouhaqiq@uobabylon.edu.iq 

 

 

 

Quarterly Refereed and Scientific Journal Issued By College of Law in Babylon University 

Online ISSN:2075-7220 Print ISSN:2313-0377 

https://iasj.rdd.edu.iq/journals/journal/view/153 

 

 : : المقدمة أولا 
يات القانونية التي نظمها المشرع لأجل نسبة المحررات إلى لعد إحدى الآي [9، ص 1] في أن التوقيع شك لا

ثبات الأولية والهامة، ويتصل أصحابها، وإثبات الحقوق وحماية المراكز القانونية، والتوقيع بوجه عام يعد إحدى أدوات الإ
إنتقل من العهد  إذاماً ملحوظاً من جانب المشرع، التوقيع بوجه عام إهتم قيمبدأ الثبوت بالكتابة، وقد لاب وثيقاً إتصالًا 

 ي]التوقيع الإلكتروني[، وهذه الصورة الأخيرة تعد النتاج الحقيق [ إلى العهد الحديثي/ التقليديالقديم ]التوقيع الماد
البيئة القانونية، لما كان ذلك  يلًا بصورة واسعة فغيث أضحى هذا الأخير متو والإنعكاس الظاهر للطابع الإلكتروني، ح

أيضاً  ؛ظم القانونية وفي مقدمتها التشريع العراقيوكان التوقيع الإلكتروني قد تم تنظيمه بشكل ملحوظ لدى غالبية الن  
يستوى في ذلك أن  بالبيان، ناولها المشرعاده أن هناك ثمة ضوابط تحكم هذا التوقيع، تف، فهذا مي والمصر  يالتشريع الفرنس

عن  أمراً متوقع حصوله حال الخروج يالتوقيع الإلكترونبطلان كانت هذه الضوابط شكلية، أو موضوعية، لذلك نجد أن 
هذا النمط يؤثر تأثير بالغ على فكرة الحجية المتعلقة بالتوقيع المتقدم،  ضابط جوهري من هذه الضوابط، والبطلان على

بصورة له عرض نيوجد ثمة معوقات تحول وإنتاج هذا التوقيع لآثاره القانونية، وهذا ما س هذاوقتنا  حتىيما وأنه ما زالت لاس
 متن البحث. يمفصلة ف

 ثانياا: نطاق البحث:
لكتروني، بإعتبار صورة هذا التوقيع هي صورة مستحدثة التوقيع الإ نحدد نطاق البحث بالحديث عن بطلاتي
، نوضح بصددها فكرة البطلانالزاوية الأولى  ؛من زاويتين قاطمكننا تحديد هذا النالضرورات العملية، لذلك ي  فرضتها 

تناول نمن الممكن أن يتصل بالتوقيع الإلكتروني، أما الزاوية الثانية بصددها  نطاق البحث أية جزاء مدنيوعليه يخرج عن 
يع من خصوصية تتشكل معها حجيته والمعوقات التي تعتريه، لذلك يخرج لما لهذا التوق يالحديث عن التوقيع الإلكترون

، أو غير ي ، أو البيومتر يذلك أن تعلق الأمر بالتوقيع التقليد ييستوى ف ؛عن نطاق هذه الزاوية كافة صور التوقيع الأخرى 
 من صور التوقيع الأخرى. ذلك

 ثالثاا: أهمية موضوع البحث:
ة والتجارية، وهذه الأهمية لها جانبان؛ الجانب يمية بالغة في نطاق المعاملات المدنإن موضوع بحثنا الماثل له أه

أن  يالأهمية العلمية ف يلتج، أما الجانب الثاني يتمثل في الأهمية العملية، وت( النظرية) الأهمية العلمية  يالأول يتمثل ف
دراسة بحثية تتناول ذات المحتوى، وهو ما يعزز من أهمية هذا البحث، إذ يعد مرجعاً للباحثين  ، إذ لا يوجد ثمةهذا البحث
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أضحى واقعاً  يالإلكترون التوقيع نأ يتتجلى ف ي، بالإضافة إلى حداثته. أما الأهمية العملية فهيوالمهتمين بالمجال القانون
في ذلك أن  ي يستو  ؛لًا للعمل أمام الجهات صاحبة الاختصاصه بات محنمشهوداً في الحياة القانونية، لاسيما وأن بطلا

وتحتاج إلى  درافالتي تنشأ بين الأ[ راتمحر المعاملات القانونية ]الف حكيم،تحاكم، أو هيئات المات هي الهكانت هذه الج
 سليمة. نظر القانون  [ لا تعد جميعها فينيلكترو إتوقيع ]

 رابعاا: مشكلة البحث:
إيضاح السؤال الآتي وضرورة الإجابة عليه، هل تناول المشرع بالتنظيم مسألة  يالرئيسية للبحث فتتجلى المشكلة 

موقف التشريع العراقي، أو غيره من التشريعات الأخرى المقارنة  يستوى في ذلك أن كنا بصدد ؟يلتوقيع الإلكترونا نبطلا
عرض نمكننا طرح ثمة إشكاليات فرعية جوهرية المتقدمة، ي  ؟ وإلى جانب المشكلة الي ، أو المصر يممثلة في التشريع الفرنس

 ي:و الآتنحلها على ال
 البطلان النسبي؟ المطلق أم نطائفة البطلا إلى يينتم يل بطلان التوقيع الإلكترونه -
 على سبيل الحصر؟ واردة يالتوقيع الإلكترونبطلان هل حالات  -
 هل بطلان التوقيع الإلكتروني يتعلق بالنظام العام؟ -
 بطلاناً جزئياً؟ يالتوقيع الإلكترون نعمال بطلاإ يمكن هل  -

 

 اا: تساؤلت البحث:مسخا
 الجوانب الآتية: يتتجلى تساؤلات البحث ف

 من الناحية القانونية؟  حتى يتم الاعتداد به سليماً  يالضوابط المتبعة في تنظيم التوقيع الإلكترون يماه -
 ؟يالتوقيع الإلكترون نماهي حالات بطلا -
 حجية كاملة في الإثبات؟ يالإلكترون هل تثبت للتوقيع -
 معوقات التوقيع الإلكتروني؟ يماه -

 سادساا: أهداف البحث:
 بيانه: يتو الآنحمكننا إجمالها على الللبحث أهداف عديدة، ي  

 الضوابط محكومة ، إذ غالباً ما يكون هذه يإلقاء الضوء على الضوابط التي نظمها المشرع بصدد التوقيع الإلكترون
تناول فيه الضوابط الشكلية، أما الجانب ن؛ الجانب الأول ينمكننا تقسيم حديثنا إلى جانب، وإزاء ذلك ي  يبنص قانون
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فق و ريدة يعرض لها الفقه فالضوابط لها خصوصية ي طائفت من الثاني نبين فيه الضوابط الموضوعية، وكل طائفة
 .يالمسار التشريع

  عدم جواز إعمال البطلان  ؛مفادها ن المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني، والقاعدة العامة في هذا المقامالات البطلاحإيضاح
الجانب الأول  ؛تطرق إلى جانبين رئيسييننمه، وهذا الأمر بحاجه إلى بيان موقف المشرع، لذلك كيح يدون نص قانون

 ي.ونظيره المصر  يفيه موقف كلًا من المشرع الفرنس نبين، أما الجانب الثاني يالمشرع العراق فيه موقف نبين
 حث بفي الإثبات، والحديث عن الحجية هي مسألة بالغة الأهمية، لذلك ن يتفصيل الحديث عن حجية التوقيع الإلكترون

نظام جية بوجه عام من قبيل المسائل المتعلقة بالحأن ال باعتبارعما إذا كانت هذه الحجية كاملة، أم ذات طابع نسبي، 
أيهما في ميزان الترجيح  حة الحديث عن الحجية الكاملة، ثم الحجية النسبية، ثم نرجئالعام، لذلك نبحث بصورة مبتد

 .به قانوناً  والمعمول
 والمعوقات يقصد بها كافة ما يعترض تنظيم المشرع، يالتوقيع الإلكترون ي تعتر  يالمستفيض عن المعوقات الت بحثال ،

تناول فيه المعوقات نالأول  ؛ الجانبنقسم حديثنا إلى جانبين  ة المادية، أو القانونية، لذلك ذلك من الناحي ي يستو 
 فيه المعوقات القانونية. ننبي نيالمادية، أما الجانب الثا

 : منهجية البحث:سابعاا 
ليلي في ضرورة تفصيل تحعلى المنهج ال الاعتماد يليلي المقارن، إذ يأتحنتهج في إطار بحثنا الماثل؛ المنهج التن

هذا بالإضافة إلى تحليل كافة صور الاجتهاد التي  البحث. النصوص القانونية التي نظمها المشرع بصدد موضوع تدقيق
عول عليها الفقه والقضاء، والنظر لما إذا كانا قد إتفقا مع موقف المشرع من عدمه. أما المنهج المقارن فيه يتم الاعتماد 

المقارنة، وعلى وجه  ى ث ومناظرته مع غيره النظم القانونية الأخر بحالعراقي بصدد موضوع ال رعشعلى بيان موقف الم
 .ي التحديد موقف المشرع الفرنسي والمصر 

 ثامناا: خطة البحث:
 وحالت بطلانه يضوابط التوقيع الإلكترون: المبحث الأول. 
 ي.لكترونضوابط التوقيع الإ: المطلب الأول 
 ي.الضوابط الشكلية للتوقيع الإلكترون: الفرع الأول 
 الضوابط الموضوعية للتوقيع الإلكتروني: الفرع الثاني. 



 
 

 

331 

 

 

 مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية

 الاولالعدد  / 2026 / عشر الثامنةالسنة 

Al-Mouhaqiq Al-Hilly Journal for Legal and Political Science 

Eighteenth year / 6202  / first issue 

E-Mail: mouhaqiq@uobabylon.edu.iq 

 

 

 

Quarterly Refereed and Scientific Journal Issued By College of Law in Babylon University 

Online ISSN:2075-7220 Print ISSN:2313-0377 

https://iasj.rdd.edu.iq/journals/journal/view/153 

 

 حالات بطلان التوقيع الإلكتروني: المطلب الثاني. 
 بطلان التوقيع الإلكتروني تنظيم ع العراقي منيموقف التشر : الفرع الأول. 
 توقيع الإلكترونيموقف التشريع المقارن من تنظيم بطلان الي: الفرع الثان. 
 حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات ومعوقاته: المبحث الثاني. 
 جية التوقيع الإلكتروني في الإثباتح: المطلب الأول. 
  جية الكاملة في الإثباتحال: الأول عالفر. 
 باتثالحجية النسبية في الإ: الفرع الثاني. 
 معوقات التوقيع الإلكتروني: المطلب الثاني. 
 المعوقات المادية: الأول الفرع. 
 المعوقات القانونية: الفرع الثاني. 

 المبحث الأول
 وحالت بطلانه يضوابط التوقيع الإلكترون

إذ  ،[544، ص 2]يالمتعارف عليها في الوقت الحال التوقيع هو إحدى صوري جديراً بالعلم أن التوقيع الإلكترون
ة والتجارية، وكان يقواعد الإثبات في المواد المدن لىإنعكاساً بالغ الأهمية عكان للتطور الذي لحق البيئة القانونية 

ومنها  وبالنظر إلى خصوصيته فلابد أن تحكمه عدداً من الضوابط الهامةي هو أن التوقيع الإلكترون ي الحاصل، والضرور 
 2012لسنة  78املات الالكترونية رقم الخاصة بتسهيل تنفيذ قانون التوقع الإلكتروني والمع 2025( لسنة 1تعليمات رقم )

ذلك أن كانت موضوعية، أو إجرائية، نظراً لكون  يف ي يستو و ، . وتهدف هذه الضوابط الى تنظيم حجية التوقع الإلكتروني
 يضوابط التوقيع الإلكتروني، وماه يماه ؛التساؤل نمخالفة هذه الضوابط أمراً يترتب عليه البطلان لا محاله، لذلك يتعي

التوقع الالكتروني والذي يعني فقدان التوقيع لحجيته في الثبات القانوني وعدم الاعتداد به  طلانب يتقرر فيها يالحالات الت
 ثمبحقسم حديثنا في هذا الن  ، وإزاء ذلك امام القضاء نتيجة اخلاله بشروط الفنية والقانونية )الضوابط( التي حددها القانون 

وضح فيه الحالات التي يكون فيها ن ، أما المطلب الثانييلمطلب الأول ضوابط التوقيع الإلكترونتناول في ان ؛مطلبين على
 على النحو الآتي.على حدة  منهما تعرض لكلاً نباطلًا، و  يالتوقيع الإلكترون
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 المطلب الأول
 يلكترونضوابط التوقيع الإ 
الجانب  ؛لابد أن تجمع بين جانبين هيالأهمية، لذلك فإن الإحاطة بضوابط التوقيع الإلكتروني هي مسألة بالغة 

 نعيتالأول يتضمن الضوابط الشكلية لهذا التوقيع، أما الجانب الثاني نتطرق بصدده إلى بيان الضوابط الموضوعية، وما ي
ل ذلك لا محاله، بصورة مستقلة أمراً لا يمكن قبوله، إذ سيحدث الخلل حيا نالجانبيمن التنويه إليه أن الوقوف على أياً 

، أما الفرع يالإلكترون الشكلية للتوقيعقسم حديثنا في هذا المطلب إلى فرعين؛ الفرع الأول نبين فيه الضوابط وإزاء ذلك ن  
 .منهما على حدة على النحو التالي عرض فيه الضوابط الموضوعية، ونتناول كلاً نالثاني 

 الفرع الأول
 يالضوابط الشكلية للتوقيع الإلكترون

عن  مسألة تحديد ضوابط شكلية للتوقيع الإلكتروني قد ما تكون بعيدة إلى حد   نالتنويه إلى أ ينفي بادئ الأمر يتع
طابع موضوع، وهذه هي المسألة  يتكون هذه الضوابط فما  الغالب يالضوابط المعلومة لهذه الصورة من التوقيع، إذ ف

  يانية المتعين الوقوف عليها تتجلى فأما المسألة الث الأولى المتعين التسليم بها،
ميزه عن نظيره الأخر، إذ أن الشكل ة ت  يمنهما خصوص ، إذ أن لكلاً يجرائبين الطابع الشكلي، الطابع الإ ي التمييز الجوهر 

أو قصد به الإجراءات المتبعة لإصدار، جرائي ي  يتعلق بالمظهر الخارجي الذي لابد أن يكون عليه القرار، أما الطابع الإ
 على النحو التالي: منهمالكلا  ضعر نإلى الوجود القانوني، لذلك  يمن الحيز الماد يخروج التوقيع الإلكترون

 

 :يأولا: ضابط الشكل المتعلق بالتوقيع الإلكترون
يستوى في ذلك أن تعلق  إطار التعريف الذي خصصه له، يإيضاح أن ضابط الشكل عول عليه المشرع ف نيتعي

أو غيره من التشريعات الأخرى المقارنة، إذ إستقرت غالبية التشريعات ، [4] ، أو المصري [3] المشرع العراقيالأمر بموقف 
د المشرع العراقي بالأصوات تعإ أصوات أو غيرها، وقد  وو رموز أو إشارات أأذ شكل حروف أو أرقام تخأن التوقيع ي لىع

، حيث أنه لم يعترف بهذه ي خلاف المشرع المصر  علىالضوابط الشكلية الخاصة بالتوقيع الإلكتروني  منوكونها ض
اؤل الذي سالوارد في التعريف المتقدم، والت [الأصوات، ولكنه كادت نيته أن تتجه إليها لما في تفسير مصطلح ]أو غيرها

بوجه  دده بصورة صريحة، وهذا ما كنا نأمل في تنظيمهبالمصطلح المتقدم، فالمشرع لم يح قصودهو الم ما ؛يطرح نفسه
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عتبار أن تختلف إحدى هذه إلابد أن تكون محددة تحديداً جازماً ب يلكترونصريح بإعتبار أن الضوابط الشكلية للتوقيع الإ
 قائمة. يالأشكال لا يقوم معها للتوقيع الإلكترون

  ي:ثانياا: الطابع الإجرائي للتوقيع الإلكترون
، وهي مسألة لابد أن يلكترونالتي يصدر بها التوقيع الإالإجراءات إيضاح  يه يجرائديثنا عن الطابع الإن حإ

من قانون التوقيع  (/ رابعاً 5)   لمشرع العراقي تنظيمه في إطار ما نظمته المادة لحمد يتناولها المشرع بالبيان، وهذا أمراً ي  
أن التوقيع الإلكتروني يتم  لى، إذ عولت المادة المتقدمة ع[5](م2012)لسنة  (78)الإلكترونية رقم  الإلكتروني والمعاملات

إصدارها من الوزير، والوزارة المقصورة هنا هي وزارة  ميتيتم تحديدها من قبل الوزارة بتعليمات  يالتالإجراءات إنشاءه وفق 
 التعليمات نصاً، أو المشرع العراقي إلى تنظيم هذهطرق تيطرح نفسه، لماذا لم ي لكترونيةالاتصالات، والتساؤل الذى الإ

وفي  إلى القرار الوزارة المرقم بصددها؟ ألا يكون ذلك مناخاً جيداً يحول وإزالة الضبابية التي يعتريها النص المتقدم؟ الإشارة
إجراءات محدودة في هذا التساؤل كنا نأمل من المشرع أحد الحلول الآتية: الحل الأول أن يضع ثمة  علىضوء الإجابة 

 الإجراءات. صراحة، أو الإشارة إلى قرار وزاري بعينه يتضمن هذه ضوء رؤية الوزارة المعنية، بحيث يكون منصوص عليها
حصرها وأهميته ينقصه  ي، فإنالإلكترون الشكلية للتوقيع الضوابط وبعد أن تناولنا بصورة مفصلة الحديث عن

 قدموما تناولناه من أهمية للضوابط الشكلية أمراً لا يعدو مفاده عن كون الشكل دائماً م  بطبيعة الحال الضوابط الموضوعية، 
لهذا التوقيع في الفرع الثاني الضوابط الموضوعية  عن بوجه عام، لذلك نستكمل حديثنا يعن الموضوع في أية نظام قانون

 الي.تالنحو ال لىمن هذا المطلب، وذلك ع
 

 الفرع الثاني
 الموضوعية للتوقيع الإلكترونيالضوابط 

 ،سليماً من الناحية القانونية الإلكترونييكون التوقيع  كيوابط موضوعية ضتوافر ثمة  ييتطلب التوقيع الإلكترون
 :[139، ص 6] على النحو الآتيمكننا إبرازها ي  وهذه الضوابط عديدة 

 :الضابط الأول: أن يكون التوقيع علامة مميزة للشخص
 ومحدداً  ن يكون التوقيع دالاً أومـن الضروري  ،بـه بصاحبه ومعرفـاً  ن يكون التوقيع خاصاً أ الضابطمفاد هذا 

ذا ما استخدمت إالـتـي نصت على: " (أ\1\7)المادة ت عليه وهو ما نص ،ثباتليتحقق بذلك دوره في الإ ،لشخص الموقع
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ذ إلكترونية العراقي لكتروني والمعاملات الإمـن قانون التوقيع الإ (ولاً أ / 5)طريقة لتعيين هوية ذلك الشخص..." والمادة 
همية تعريف التوقيع بشخصية الموقع أ لى إ شارةإلكتروني بالموقع وحده دون غيره". وفي ن يرتبط التوقيع الإأنصت على:" 

قيع بوظائفه، فلا بد من أن يكون ذا ما وقع نزاع بينهما حتى يقوم التو إالمتعاقدين  لتحتفظ بذلك حقوق  ،وتمييزه عمن سواه 
و صورة معينة أيشترط استخدام صيغة  نه لاإالتوقيع بعلامة مميزة لشخصيـة الموقـع عـن غـيـره تضمن تحديد هويته وعليه ف

لكتروني السابقة فليس ثمة ما ي صورة من صور التوقيع الإأوطالما تحققت في  ،مكن تحديد الموقعأطالما  ،في التوقيع
 ن الاعتداد بها في التوقيع.يمنع م

 

 :ومستمراا  الضابط الثاني: أن يكون التوقيع مقروءاا 
أن تكون مقروءة وواضحة ليحتج بهــا أمــام الآخرين، وبذلك يجب أن يكون  [75، ص 7] يشترط في الكتابة

يتحقق هذا و المحرر الكتابي مدونـاً بحروف أو رمـوز مـعـروفـة ومفهومة للشخص الذي يراد الاحتجاج عليه بهذا المحرر. 
فلا  ،[715، ص 8] حررات الإلكترونيةالمعلى بالكتابة الخطية بالحروف المألوفة، كما أنه يتحقق أيضاً بالكتابة  الضابط

من طريق استخدام  ،يشترط أن تتم قراءة الدليل من الإنسان مباشرة وإنما يمكن أن تتحقق القراءة بطريق غير مباشر
ذ تظهر الكتابة على شاشة الحاسوب في صورة مقروءة وواضحة ومفهومة ويتميز التوقيع الإلكتروني إالحاسب الآلي. 
يصال المعلومات في الحاسوب الآلي الذي يتم تغذيته ببرامج إيانات المختلفة التي يمكن قراءتها من خلال بمجموعة من الب

نسان من في فهم مما يعجز معه الإ ،لها القدرة على ترجمة لغة الآلة التي تتكون من توافق وتبادل بين رقم واحد وصفر
 وني.ر لكتن شرط القراءة قد تحقق بذلك في التوقيع الإإللإنسان فهذه اللغة اللوغارتمية المعقدة إلى لغة مقروءة 

شخاص من الرجوع إليها عند لى ذلك حتى يتمكن الأإمكانية القراءة كلما دعت الحاجة إن تستمر أكذلك يجب 
وهذا يتحقق الحاجة وهذا يقتضي تدوين الكتابة على دعائم تضمن ثباتها واستمرارها والاحتفاظ بها لمدة طويلة من الزمن. 

بحكم تكوينها المادي. كما يتحقق في الدعائم والوسائط الإلكترونية وقد تم استخدام التقدم  في الدعائم والوسائط الورقية
العلمي في استحداث أجهزة ووسائط أكـثـر قدرة على الاحتفاظ بالبيانات لمدة طويلة قد تفوق الورق العادي الذي قد يتآكل 

ن هذا الشرط قد تحقق في التوقيع إوعليه ف ،ومستمرًا ء التخزين مما يجعل التوقيع مقروءاً بفعل عوامل الطقس وسو 
،  9] على ضوئه مبدأ اليقين القانوني نطاق التوقيع الإلكتروني هو مما يتحقق برى أن القراءة والاستمرار فنو  لكتروني.الإ

اكز القانونية الأفراد حتى ولو تم النظر إليه على كونه عمل على المر  ، باعتبار أن التوقيع المتقدم له آثار قانونية[110ص
 مادى.
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 :بالسند أو المحرر ارتباطاا وثيقاا  اا لكتروني مرتبطن يكون التوقيع الإ أ الضابط الثالث:
ولكي يقوم التوقيع ، ن يتصل بـه بشـكـل مباشرأو  ،المكتوبن يرتبط بالمحرر أ الإلكتروني يتعين في التوقيع

بالمحرر  ومباشراً  مادياً  اتصالاً  قرار الموقع بما ورد في المستند لابد أن يكون هذا المستند متصلاً إثبات إبوظيفته في 
، لكترونياً إوهذا ما يحققه التوقيع الإلكتروني الذي يقوم على تقنيات مستخدمة في تأمين مضمون المحرر المدون  ،المكتوب

وعليه فلابد من أن يرتبط المحرر بالتوقيع على نحو لا يمكن  ،ارتباطه بشكل لا يقبل الانفصال عن التوقيعومن ثم تأمين 
فصله عنه، ولا يمكن لأحـد غير صاحب المحرر المدون على هذا النحو من التدخل بتعديل مضمونه. وهذا ما نصت 

و تبديل في أي تعديل أن يكون أكترونية العراقي: "للات الإلكتروني والمعاممن قانون التوقيع الإ (ثالثاً  -5) عليه المادة
ن معنى هذا الشرط أن يؤدي التوقيع الإلكتروني إلى إمكانية أوعليه يمكن القول  ،لكتروني قابلًا للكشـــــــــــف"التوقيع الإ

 التعاقد أطرافهو حماية ن هدف المشرع هنا إمعرفة أي تعديل من شأنه تغيير مضمون الوثيقة الإلكترونية، ومن ثم ف
 الإلكتروني.

 المطلب الثاني
 حالت بطلان التوقيع الإلكتروني

لضوابط، الأمر الذى هذه  إلى جوهرية هنويتال نتعيي ي،الإلكترون إستكمالًا لما تناولنا بيانه بصدد ضوابط التوقيع
تعرض نطار هذا المطلب سوف إفإننا في الضوابط، لذلك  أحوال مخالفة هذه يف[ 10] ضوئه قد يترتب البطلان على

، أم [230، ص 11]                       ما إذا كان البطلان مطلقهذا البطلان، وبيان  لموقف المشرع من تنظيم
وما إذا كان المشرع إهتم بتنظيمها والأمثلة  ي، وبيان كذلك الحديث عن إشكالية البطلان الجزئ[231، ص 11] نسبي

تناول فيه موقف المشرع العراقي، أما الفرع نع الأول فر قسم حديثنا في هذا المطلب إلى فرعين؛ الن  ذلك، وعليه  لىالدالة ع
 لىحدة ععلى منهما  ، ونتناول كلاً ي ذلك الفرنسي، وكذلك نظيره المصر  يف ي يستو  ن؛ع المقار ر شمفيه موقف ال نبين يالثان

 النحو التالي بيانه.
 

 الفرع الأول
 بطلان التوقيع الإلكتروني تنظيم العراقي من عيالتشر موقف 

هي  نالتوقيع الإلكتروني هي مسألة بالغة الأهمية، لاسيما وأن تقرير البطلا نجديراً بالبيان أن الحديث عن بطلا
لب معه دون نص، وهذا يتط نإعتداداً بالقاعدة التي تقضى بأنه لا بطلا ،يموجب نص قانونبمسألة لابد أن يتم تنظيمها 
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 ،(م2012)لسنة  (78)كترونية رقم الرجوع لتحديد حالات هذا البطلان إلى قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإل
مكننا القول أن هذا القانون ، وبالرجوع إلى هذا الأخير ي  يبإعتباره القانون الواجب التطبيق على معاملات التوقيع الإلكترون

لسنة  (107)ثبات رقم باطلًا، حتى أن قانون الإ يلات التي يكون فيها التوقيع الإلكترونالمتقدم خلا من تحديد الحا
، وهذا ما يالتوقيع التقليد نفي القواعد العامة جاء خالياً أيضاً من تحديد نص قانوني ينظم بطلا ل بهالمعمو  (م1979)

 يدفعنا إلى التساؤل عن كيفية فض هذه الإشكالية؟
التي نظمها المشرع العراقي للتوقيع  (الشروط)معه الرجوع للضوابط  عينالتساؤل أمراً يتوالإجابة على هذا 

، لاسيما وأن الوقوف على هذه الضوابط هي المسألة الأولية الأولى، ثم تحديد مدى جسامة مخالفة هذا يالإلكترون
 (5) ،(4)ك في إطار ما نظمته المواد ، وذليبين بطلان مطلق، نسب نطلابالضابط، لأجل إنشاء مقترح لتقسيم حالات ال

عرض الحديث عن متى يكون بطلان التوقيع نلذلك  ،[12] يالعراق قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية من
والمعاملات  يمن قانون التوقيع الإلكترون (5)، (4)اد و وبمراجعة ما نظمته الم ،يكون نسبى يتممطلق، و  يالإلكترون

باطلًا مطلقاً، وهذه الحالات التوقيع عد يضح أن كافة الضوابط المتعلقة بالتوقيع حال تخلفها تسالف البيان ي الإلكترونية
 هي:

هوية الموقع، أو دون وجود ما يؤكد موافقته، إذ يعد التوقيع في  نأن يتضم ن دو  يصدور التوقيع الإلكترون :ىالحالة الأول
عليه جسامة بالغة  ديد أمراً يترتبتحمن جانبنا أن إخفاء هوية الموقع على وجه الن هذه الحالة باطل مطلقاً، ولكن يتعي

 تجعل التوقيع المتقدم والعدم سواء.
نسبة  اده إنعدامفهذا الاعتماد م ، إذ أن عدم وجود[13] هة التصديقمن قبل ج يلكترونإعتماد التوقيع الإ الحالة الثانية:

 .لموقعا بغير يلكتروناتصال التوقيع الإالحالة؛ مع هذه  ى تساو يو ي التوقيع لصاحب المحرر الإلكترون
هذا المقام أن إنعدام  فيونرى  ،رادةإنعدام لفكرة الإ لكتروني، وهذا فيهالوسيط الإ وقع علىسيطرة غير الم   الحالة الثالثة:

 .[14] واقعاً مادياً وقانوناً قد تحقق فى الوقت ذاتهالإرادة هى مرحلة جسيمة تفوق وجود العيب مما يجعل حالة الإنعدام 
أن السلوك المتقدم  عتبارإيترتب عليه كذلك بطلانه مطلقاً، ب يلكترونحالة تعديل، أو تبديل التوقيع الإ :الحالة الرابعة

هذا الفرض وهو ما يجعل  فيهذا بالإضافة إلى أن حالة التبديل أو التعديل تتعلق بالنظام العام  ،جريمة جنائيةي شكل 
 .[3725، ص 15] بطلانه مطلقاً 

تم إغفاله قد يكون  إذاجراء ذلك، لاسيما وأن الإ يتحددها وزارة الاتصالات ف يعدم مراعاة الإجراءات الت :الحالة الخامسة
 16] هذا بالإضافة إلى أن الإجراءات لابد أن يتبع بصددها إعمال قرينة الصحة ،يترتب ما مخالفته البطلان ي إجراء جوهر 
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فالأصل فى الإجراءات أنها روعيت وهى قاعدة هامة أوضحتها المحاكم وعولت عليها فى العديد من  ،[883، ص
 .[17] الإجتهادات القضائية

الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص  معه ن، فهو أمر يتعيالنسبي نبالبطلاأما فيما يتعلق بالحالات الخاصة 
كما لو  ت،يصدره قد تعبلية، أو أن إرادة م  هالأ قص، كما لو كان التوقيع الإلكتروني صادراً عن نانعليها في نظرية البطلا

وعيوب الإرادة من الممكن تحققها فى نطاق التوقيعات الإلكترونية كما لو  ،أو تدليس أو إكراه أو إستغلال ،كان هناك غلط
 .[232، ص 18] تحت ضغط أو وقع صاحبه فى تدليس دفعه إلى إبرام هذا التوقيع الإلكترونيصدر التوقيع 

 يالفرع الثان
 موقف التشريع المقارن من تنظيم بطلان التوقيع الإلكتروني

من تنظيم بطلان التوقيع  ي التساؤل عما إذا كان يوجد إختلاف بين موقف التشريع الفرنسي ونظيره المصر  يتعين
مظهراً  عديالقانوني، بإعتبار ذلك النص  كل مشرع يملك الحرية التامة والكافية إزاء تنظيم الإلكتروني، لما كان ذلك وكان

 :يو الآتنححدة على ال علىمنهما  إلى بيان كلاً  ف، وهذا ما يدفعنامن مظاهر سيادة الدولة، فهناك بالضرورة وجه اختلا

 :يأولا: موقف المشرع الفرنس
 [1316، ص 19] من القانون المدني (1316)المادة  فى حديثه عن التوقيع الإلكترونىالمشرع الفرنسي  نظم

بأنه: "التوقيع الضروري لاكتمال التصرفات القانونية الذي يجب أن يميز هوية صاحبه كما يعبر  هالمتعلق بالإثبات ليعرف
استخدام طريقة موثوق بها لتمييز  لكتروني وجبإوإذا تم التوقيع في شكل  ،عن رضى الأطراف بالالتزامات الناشئة عنه

نظم تعريف التوقيع  يذا كان المشرع الفرنسإو "، [201، ص 20] هوية أصحابه واتجاه إرادته للالتزام بالعمل القانوني
 ،بالتنظيمي نه لم يتطرق بثمة تنظيم لحالات بطلان هذا التوقيع وذلك على النحو الذى تناوله المشرع العراقإإلا  يلكترونالإ

 على النحو الذى أسلفناه .
 :ي ثانياا: موقف المشرع المصر 

لثمة إشارة تفيد بطلان التوقيع  اً تضمنغير م (م2004)لسنة  (15)رقم  ي المصر  يقانون التوقيع الإلكترون جاء
 ، لذلك فإن كل ما هنالكنالف البياسو نحال لىع والفرنسى الإلكتروني بصريح النص، وهو ذات موقف المشرع العراقي

حالات  يمستق صددب ناهفذي أسلال بالإضافة إلى التقسيم، [21] المتقدم من هذا القانون  (18)مراعاة ما نظمته المادة 
 البطلان.
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يمكننا التنويه بصدد حالة البطلان الجزئى للتوقيع الإلكترونى أمراً من غير المقبول تصوره وفى ختام هذا المطلب 
ولكن إذا كان تم التوقيع على أكثر من محرر ففى هذه الحالة لا مانع من  ،لاسيما وأن التوقيع ذاته لا يمكن عملًا تجزئته

 الاعتراف بالتوقيع الذى صدر على بعض المحررات وفساد بعضها.
 المبحث الثاني

 حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات ومعوقاته
في مواد  يالإلكترون التوقيعحجية بالمسألة الأولى تتعلق  ؛مسألتين منفصلتين بحثار هذا المإطعرض في ن

مظاهرها، أما المسألة الثانية تتعلق بمعوقات إثبات هذا التوقيع، وهذا نسبية، وما هي الإثبات؛ وهل هذه الحجية مطلقة، أم 
الأول الحديث عن حجية هذا التوقيع في الإثبات، أما  المطلبتناول في نحيث  ؛ين التاليينبلطما سنوضحه في الم

 بيانه. يالنحو التال منهما على حدة على بين كلاً نثبات، و هذا الإ ي تعتر  يعرض فيه المعوقات التني المطلب الثان

 المطلب الأول
 جية التوقيع الإلكتروني في الإثباتح

تروني في مسائل الإثبات، وهل الحجية في هذا المقام كلالإالتساؤل في هذا المطلب عن حجية التوقيع إلى  نيتعي
ونتطرق إلى جانب  ،[22] لاسيما وأن نظرية الحجية من النظريات الكبرى فى القانون الخاصكاملة، أم ذات طابع نسبى، 

في هذا المطلب قسم حديثنا ن  التوقيع المتقدم، لذلك  سلامة وبين، ديحجية التوقيع التقلي بينذلك لما إذا كان يوجد خلاف 
منهما  كلاً  نجية النسبية، ونبيحتناول فيه النجية الكاملة في الإثبات، أما الفرع الثاني حفيه ال نيبإلى فرعين؛ الفرع الأول ن

 التالي. ونححدة على اللى ع

 الأول عالفر 
 جية الكاملة في الإثباتحال

معه  نتعييوالنظر إليها أمراً  مسألة فريدة في أهميتها،ثبات هي الإ يتجدر الإشارة إلى أن فكرة الحجية الكاملة ف
، وهي مسألة حسمها يأو التقليد يومناظرته بالتوقيع الماد يجية التوقيع الإلكترونحجانبين؛ الجانب الأول  علىالوقوف 

 .[24] ي أو المصر  أو الفرنسي ،[23] العراقي عموقف المشر بذلك أن تعلق الأمر  يالمشرع بشكل صريح؛ يستوى ف
 يثبات، وهالإ يكدليل وحيد ف يالوقوف عليه يتمثل في مدى الإعتداد بالتوقيع الإلكترون نعيتالم يأما الجانب الثان

من ليل دمسألة نجد معها أن صحة التوقيع الإلكتروني وتوافرها بالضوابط سالف الذكر أمراً مفاده الاعتراف والأخذ به ك
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ويل عليه لاسيما وكونه عالفرض عدم الت الوحيد بالدعوى، ولا يحق للمحكمة في هذا ثبات حتى لو كان هو الدليلأدلة الإ
 .2004لسنة  15وهذا ما أخذ به بعض الفقه والتشريعات مثل القانون المصري رقم  .ثباتدليل جوهري من أدلة الإ

 
 الفرع الثاني

 باتثالحجية النسبية في الإ 
الأمر التعريف على دئ في با نتعييللتوقيع الإلكتروني  سبيةالحجية النجديراً بالبيان إلى أن الوقوف على فكرة 

ول عليه في عآونة، ويترك ولا ي   يهذا الدليل يتم الأخذ به ف ثبات إذا كانجية تكون نسبية لدليل من أدلة الإحمدلولها، فال
ل يتم الأخذ به هأدلة أخرى صالحة للإثبات، ف[ بين عدة يآونة أخرى، وعلى سبيل المثال إذا وجد الدليل ]التوقيع الإلكترون

 ؟ءناثيعزز حجته، أم يتم الأخذ به على سبيل الاستي به مع غيره ك ذمنفرداً، أم لابد أن يؤخ
لا يعول عليه، وهذا قولًا  يالقضاء، أ وإيضاح هذه المسألة مفادها أن التوقيع الإلكتروني قد لا يؤخذ به من قبل

 ثبات، وهو أشد أدلة الإ[320، ص 25] مبدأ الثبوت بالكتابةمن  يستمد قوته القانونيةالتوقيع  هذانراه خاطئاً باعتبار أن 
 .[26] العمل؛ سواء القانوني أو القضائي يكثرها صلابة فأقوة و 

على أن التوقيع ر مكننا أن نستقلحديث عن كلًا من الحجية الكاملة، النسبية ي  لوبعد أن تناولنا بصورة مفصلة 
 المشرع. ه الضوابط التي نص عليهادله حجية كاملة ومطلقة، طالما توافرت بصد يكترونالإل

 

 المطلب الثاني
 معوقات التوقيع الإلكتروني

له حجية مماثلة في الإثبات تتوافق تماماً مع حجية التوقيع  يظم القانونية بأن التوقيع الإلكترونإعترفت بعض الن  
نشأت معه الحاجة  يبإعتبار أن ظهور التوقيع الإلكترون [95، ص 27] القانون الخاصوهو غالباً موقف فقه ، يالتقليد

لا تضيع الحقوق، ولكن على الرغم من ذلك، إلا أن حداثة هذا التوقيع أنشأ معه ثمة  يالبالغة إلى ضرورة العمل به ك
 .بيانهي و التالنحمنهما على حدة على ال تناول كلاً نمعوقات، إحداها مادية، والأخرى قانونية؛ و 
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 الفرع الأول
 المعوقات المادية

 يتتعلق بأية عارض غير قانون هذه المعوقاتتطرق في هذا الفرع إلى إلقاء الضوء على المعوقات المادية، و ن
 :يتالآتناول نمكننا أن يحول وتعطيل التوقيع الإلكترونية عن بلوغ غايته التي حددها له المشرع، ومن قبيل هذه المعوقات ي  

إرتفاع تكلفة الأجهزة والبرمجيات اللازمة للتوقيع الإلكتروني، نظراً لأن كلفة هذه الأجهزة دوماً ما تكون عالية القيمة،  أولا:
بعد ذلك العائق في تطويرها وتحديثها  يعليها مما تتكلف به الخزانة العامة للدولة، ويبق الحصولن فإن المعتاد أن يكو 
 لى ذلك.كلما دعت الحاجة إ

أمام إجراء  يالحاجة إلى بنية تقنية متطورة، وهذه البنية في الغالب قد لا تكون متوافرة دائماً، وهذا يشكل مانع حقيق ثانياا:
من  (5)،(4)اد و هم إسهاماً بالغاً في تنفيذ إرادة المشرع المتعلقة بالمسنجدها ت ، وهذه البنية حال توافرهايالتوقيع الإلكترون

 سالف الإشارة إليهما. (م2012)لسنة  (78)وقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم قانون الت
الأجهزة، أو الوسيط الإلكتروني عن إتمام  قا يعيمنية والمتمثلة في إنقطاع الإنترنت أو الكهرباء مفالأعطال ال ثالثاا:

نية تنظيم نظام تعنى بديل يتم تشغيله فالمهام ال بهذه المعنية على الإدارة نمته، ولأجل التغليب على هذه العقبة يتعيهم
 .تحقق هذه الأعطال المذكورة بشكل تلقائي في حالات

كليهما وإن كان يشكل جريمة جنائية، إلا أنه في ذات الوقت  ن، إذ أيوالتلاعب التقن يلكترونمخاطر الاختراق الإ رابعاا:
كما لو تم نسبته إلى غير صاحبه، أو إضافة توقيع مبهم، أو غير سليم، لذلك يجب ، يشكل عقبة أمام التوقيع الإلكتروني  

أن يمر التوقيع الإلكتروني حال إجراؤه بالعديد من المراحل التي تؤكد صحته وسلامته ونسبته إلى شخصه والتحقق من 
 د واردة على سبيل الحصر.مكننا قوله في نهاية المطاف أن هذه العقبات المتقدمة لا تعي  و  .[343، ص 28] ذلك

 الفرع الثاني
 المعوقات القانونية

قصد بهذا النوع ، وي  يتفصيل هذا الفرع إلى الحديث عن المعوقات القانونية التي تعترى التوقيع الإلكترون يتطرق فن
 يالكاملة الكافية ف جيةحله ال يمن المعوقات كل ما من شأن إغفاله أو التقصيرية قانوناً ألا يكون مع التوقيع الإلكترون

 تي:يمكننا إيضاح الآ الإثبات، ومن قبيل هذه المعوقات
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 فيه أمام القضاء: عنوالط يأولا: صعوبة إثبات التوقيع الإلكترون
، أو إثباته هي مسألة فنية يعلى التوقيع الإلكترون نيعد هذا المعوق هو الأول، وذلك نظراً لأهميته، إذ أن الطع

ي تعارف فيه الأخذ بالتوقيع التقليد يالخبرة من الفنيين لأجل إثباتها، هذا بالإضافة إلى أن العمل القضائتحتاج إلى أهل 
لذلك ولأجل فض هذه  ،يبالتوقيع التقليد المادي[، الأمر الذي جعل تداول التوقيع الإلكتروني طفيفاً إذا ما تمت مقارنته]

مسألة تم حسمها بالفعل، ويبقى في ذلك دور  يوه يه نحو العمل الإلكترونالأمر التوجدئ قترح على المشرع في بانالعقبة 
والنظر فيه  يعليها تنظيم لجان فنية دائمة داخل كل محكمة تتولى التأكد من صحة التوقيع الإلكترون يتعين يالمحاكم، والت

جية مع التوقيع حال يه فوا ن قد ساكا نلاسيما وأن المشرع لم ينظم مسألة الطعن عليه، وإ ،عدم سلامته لىع عنحال الط
 ي، وهيمنحت للتوقيع الإلكترون ي، فالأمر مقره الرجوع إلى القواعد العامة، وهذا نراه يتعارض مع الخصوصية التديليقالت

 العراقي أن ينظر إليها بعين الاعتبار. عمسألة نأمل من المشر 
 المتسارع: يتحديث التشريعات مقارنة بالتطور التقنطء ثانياا: ب

وهي بالفعل تشريعات لم يتم تحديثها ، تناول الحديث عن التشريعات المنظمة للتوقيع الإلكترونين في هذا المقام
، ولفض ي كنا بصدد موقف المشرع العراقي، أو الفرنسي، أو المصر  نذلك أ ي أمراً نراه جلياً، يستو وهذا بصورة مستمرة، 

، وهذا ما يبغى أن يتم ياجعة التشريعات بصورة دورية، وذلك خلال الدور التشريعيتم مر  نأمل أنهذه العقبة المتقدمة 
 يعلى البرلمان مراجعة كافة التشريعات الخاصة بالدولة وتعديلها والنظر ف عين، بحيث يتي تنظيمه في إطار نص دستور 

 التشريعي. ها مع الواقع الاجتماعي المتجدد خلال الدورتواءمم
 

 الخاتمة
 [، بإعتبار أن المعاملات الخطية ]التقليديةيالوقت الحال يالتوقيع الإلكتروني أضحى له أهمية بالغة فلاشك أن 

 إلى الجانب الحديث، لذلك فإن صورة هذا يالجانب التقليد من ة القانونية لاقت تحولًا ملحوظاً ئت قليلة الحدوث، فالبيتبا
لها المشرع بالتنظيم؛ يستوى في ذلك أن كانت هذه الضوابط من طبيعة الهامة التي تناو  تحكمه عدداً من الضوابطالتوقيع 

ه بطلان ئضو  علىموضوعية، أو إجرائية، لذلك وجدنا أن تخلف بعض هذه الضوابط حتى ولو كانت منفردة أمراً يترتب 
رة، كما تناولنا حجية هذا ، بصدد هذه الأخيمصر[ –هذا التوقيع، وقد تطرقنا لموقف المشرع العراقي والنظم المقارنة ]فرنسا 

 بيانه. يالتوقيع والمعوقات التي تلحقه، وإزاء ذلك توصلنا إلى عدداً من النتائج والتوصيات، وذلك على النحو التال
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 أولا: النتائج:
 [،له شكل محدد وقد أضافا في تعريفه مصطلح ]أو غيرها نيلكترو التوقيع الإ أن على ي يتفق المشرع العراقي والمصر  -1

 ير.فستعد بحاجة إلى تالمفهوم  وهو توسعة في نطاق
/رابعاً[ من قانون 5إجراءاته وذلك وفق ما نظمته المادة ] يللتوقيع الإلكتروني، أ يجرائنظم المشرع العراقي الطابع الإ -2

 يع[، على خلاف الوضع في التشر م2012[ لسنة ]78التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم ]
 .ابطض، إذ خلا قانون التوقيع الإلكتروني من تنظيم هذا الي المصر 

 نيخالياً من تنظيم نص قانو م[ 2012] لسنة[ 78والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم ]ي التوقيع الإلكترون قانون جاء  -3
[ هو الأخير لم م1979][ لسنة 107، أيضاً نجد أن قانون الإثبات ذاته رقم ]ييوضح حالات بطلان التوقيع الإلكترون

 لاسيما تعارضها مع قاعدة هميةالأ ل إشكالية بالغةمث، وهذا ما كان ييبطلان التوقيع الماد النص على أحوال نيتضم
 أنه لا بطلان دون نص قانوني ينظمه.

د ثمة نص وجو من  اً يالخ[ م2012[ لسنة ]78رقم ] جاء قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي -4
 الدعوى بإعتبار حجيته الكاملة. والأخذ به منفرداً في يعلى الاعتراف الكامل بالتوقيع الإلكترون صريح يؤكد

الياً من النص على الآلية خ[ م2012[ لسنة ]78والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم ] يجاء قانون التوقيع الإلكترون -5
 .يالتوقيع الإلكترون ن فيا الطعئهضو  لىالتي يتم ع

موقف بذلك أن تعلق الأمر  ي طوير، يستو تجاءت التشريعات المنظمة للتوقيع الإلكتروني محل دراستنا فاقدة الحداثة وال -6
الزمان، وهي فترة  منقد عمنهم مر على إصداره، أو أخر تعديل ما يقارب  ، إذ أن كل  ي أو المصر  المشرع العراقي

 القانونية. للقاعدة يحويل الواقع الاجتماعت يأنها كفيلة ف ي ر نكافية 

 
 ات:يوصتثانياا: ال

المنظمة في و  يقترح على المشرع العراقي تحديد المقصود بمصطلح ]أو غيرها[ الوارد في تعريف التوقيع الإلكترونن -1
 [.م2012][ لسنة 78والمعاملات الإلكترونية رقم ] ي[ من قانون التوقيع الإلكترون1المادة ]

والمعاملات الإلكترونية العراقي،  ي/ رابعاً[ من قانون التوقيع الإلكترون5على المشرع العراقي تعديل نص المادة ]نقترح  -2
وجب قرار صادر عن وزارة الاتصالات، وكنا بم يصدور إجراءات التوقيع الإلكترون لاسيما وأن المشرع عول على
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لب المادة المتقدمة على إجراءات التوقيع الإلكتروني صنص في إما ال ؛المتقدمين ننأمل من المشرع اختيار أحد الحلي
 وفق رؤية الوزارة المعنية، أو الإشارة بالإحالة إلى قرار وزاري مرقم يتناول تنظيم هذه الإجراءات.

وتنظيم [ م2012[ لسنة ]78قترح على المشرع العراقي تعديل قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم ]ن -3
باطلًا قياساً على النظرية العامة  يصريح يوضح فيه الى الحالات التي يكون فيها التوقيع الإلكترون يقانون صن
 ي.ثبات، إلا أنه عمل قانونالتوقيع المتقدم وإن كان من أدلة الإ ن . كو نطلابلل

[ م2012] لسنة[ 78ترونية العراقي رقم ]قترح على المشرع العراقي تعديل قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكن -4
الإثبات، والأخذ به مطلقاً كدليل وحيد في الدعوى  يف ييؤكد على الحجية الكاملة للتوقيع الإلكترون يوتنظيم نص قانون

 طالما توافرت شروطه.
[ م2012لسنة ][ 78م ]والمعاملات الإلكترونية العراقي رق يقترح على المشرع العراقي تعديل قانون التوقيع الإلكترونن -5

التوقيع الإلكتروني، وعدم ترك الأمر إلى حكم  وصحةفي سلامة طعن ا الهوتنظيم نص قانوني يوضح الآلية التي يتم ب
 القواعد العامة.

 
 قائمة المراجع

، (53)، العدد (14)لكتروني، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد صهباء نزار كاظم، التوقيع الإ ؛راجع في تفصيل ذلكي  [ 1]
: (2012)لسنة  (78)والمعاملات الإلكترونية رقم  يوما بعدها. فاروق إبراهيم جاسم، قانون التوقيع الإلكترون 9، ص م2025، جامعة كركوك

 .م2025، جامعة كركوك، (54)، العدد (14)لقانونية والسياسية، المجلد وم اأهداف كبيرة وحلول ضعيفة، مجلة كلية القانون للعل
دراسة مقارنة، مجلة القلزم  :يباتية للتوقيعات الإلكترونية في التشريع السودانثقريب من هذا المعنى؛ عثمان النور عثمان الحاج، القيمة الإ[ 2]

 . وما بعدها 16، ص م2025ودراسات دول حوض البحر الأحمر والمكتبة الوطنية السودانية، ث ، مركز بحو (5)للقراءات التحليلية، العدد 
  (م2012)لسنة  (78)والمعاملات الإلكترونية رقم  يقانون التوقيع الإلكترون نم (1) نظمت المادة[ 3]
  م2004لسنة  (15)قم ر  المصري  يمن قانون التوقيع الإلكترون (1)المادة [ 4]
  (م2012)لسنة  (78)عاملات الإلكترونية العراقي رقم والم يمن قانون التوقيع الإلكترون (رابعاً / 5)المادة  [5]
 دمجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجل ،الإثبات جيته فيحومدى  يللتوقيع الإلكترون يالتنظيم القانون ،يد علىز ال بتها؛ راجعي  [ 6]
 .م2014، (20)، العدد (7)
 ،(139)نة، مجلة الفقه والقانون، العدد القانون المغربي: دراسة مقار  يالحسين خبان، شكلية الكتابة الإلكترونية ف ؛تفصيل ذلك يي راجع ف [7]

 .م2024
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وث القانونية والاقتصادية، بحالمعد للإثبات دراسة مقارنة، مجلة ال يلكتروني راجع؛ مصطفى أبو مندور موسى عيسى، مفهوم المحرر الإ [8]
 .م2016، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، (60)العدد 

 ]9[ - Linos-Alexandre SICILIANOS et Maria-Andriani KOSTOPOULOU , Conv. EDH, art. 6 : La protection 

du droit à un procès équitable dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme – Garanties 

générales du procès équitable , Répertoire de droit européen , Janvier 2018 (actualisation : Janvier 2024) . - 

Yves PICOD , Nullité , Répertoire de droit civil , Juillet 2019 (actualisation : Mars 2025) , .- Jacques 

FIALAIRE , Chapitre 7 (folio n°4345) - Compétences des collectivités territoriales : développement 

touristique Coll. loc. , Encyclopédie des collectivités locales , Juillet 2020 , § 86.- Serge GUINCHARD , 

Procès équitable – Contenu du droit à un juge , Répertoire de procédure civile , Mars 2017 (actualisation : 

Décembre 2024). 

الإرادة المنفردة، دار النهضة العربية، و محمد لبيب شنب، موجز في مصادر الإلتزام: المصادر الإرادية: العقد  /في تفصيل ذلك؛ د راجعي   [10]
، منشأة المعارف، يحمد مدحت المراغأالنظرية العامة للإلتزام، تنقيح المستشار/  يوجيز ف، الي هور سنعبد الرزاق ال /د  م.1970، بيروت
 .م2005و، مصادر الإلتزام، منشأة المعارف، غاتنعبد السيد ر سمي /د م.2004

، النظرية جر ف نتوفيق حس /د .  م1968، النظرية العامة للإلتزامات: مصادر الإلتزام، دار النهضة العربية، ي البدراو  عبد المنعم /د [11]
الإرادة و  قدعمنصور، مصادر الالتزام: الن حمد حسي/ مد. العامة للإلتزام في مصادر الالتزام، الطبعة الثالثة، دار مجد بيروت، بدون سنة نشر 

 نشر. سنة ن المنفردة، دار مجد بيروت، بدو 
 [ م2012لسنة ] (78)لكترونية العراقي رقم من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإ (4)تنص المادة  [12]
شهادات تصديق التوقيع الإلكتروني وفق أحكام هذا  المرخص له بإصدار ي بأنها الشخص المعنو  جهة التصديق حددها المشرع العراقي[ 13] 

 القانون على النحو الوارد بالمادة الأولي من القانون المتقدم.
الوقت  يف يادمو  يتعد ذات طابع مزدوج، إذ أنها تعد ذات طابع قانون يالانعدام المتعلقة بالتوقيع الإلكترونتجدر الإشارة إلى أن فكرة [ 14]

 أن تنظر أمره. تعينالقضاء الم ذاته، وهذا الانعدام من شأنه إختلاف جهة
ا الأشراف، نمجلة كلية الشريعة والقانون بتفه، يلكترونالإ ، جريمة تزوير التوقيعيعبد الفق عبد الحليم فؤاد ؛راجع في خصوصية ذلكي   [15]

 .م٢٠١٧الأزهر،  ، جامعة(٦)، الجزء (١٩)العدد 
أحكام محكمة النقض  يمحمود مختار عبد المغيث محمد، قرينة الصحة الإجرائية: دراسة ف /راجع موقف الفقه في تفصيل ذلك؛ دي   [16]

 .م۲۰۱۸الإسكندرية، ، كلية الحقوق، جامعة (1)ادية، العدد المصرية، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتص
قضائية، الدائرة  (93)لسنة  (3539)رقم  نالطعون الآتية؛ الطع ينظر في تفصيل هذه القاعدة، موقف محكمة النقض المصرية في  [ 17]

رقم  ن. الطعم4/5/2025قضائية، الدائرة المدنية، تاريخ الجلسة  (87)ة نلس (5916)رقم  ن. الطعم20/5/2025 ة، تاريخ الجلسةيالمدن
قوانين الشرق، تاريخ الزيارة لشبكة  ي، منشور على الموقع الرسمم19/4/2025ة، تاريخ الجلسة يقضائية، الدائرة المدن (92)لسنة  (2570)

 /".https://www.eastlaws.com على الرابط الآتي " م10/12/2025
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يل إبراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام: مصادر الإلتزام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، بن/ ؛ ديفي تفصيل البطلان النسبراجع ي  [ 18]
ختلال البطلان المطلق والبطلان النسبي للعقد لإ يمحمد عبد الرحمن، الدراسات البحثية ف يأحمد شوق /د .وما بعدها 232ص ، م2019

 .م2023، الإسكندريةوالفرنسي، منشأة المعارف،  ي القضاء المصر أركانه في الفقه و 
[19]  "L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous 

réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans 
des conditions de nature à en garantir l'intégrité". Article 1316-1.abrogé Abrogé par Ordonnance n°2016-
131 du 10 février 2016 - art. 3 Création Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 mars 2000. 

[20]  ALAIN BENSOUSSAN-informatique télécom internet-Ed française Lefebvre-juin 2001. 
  (م2004)لسنة  (15)رقم  ي المصر  ي[ من قانون التوقيع الإلكترون18المادة ]  [21]
: دراسة ي تطبيقات القضاء المصر  يف يجية الأمر المقضحجية الموقوفة أو تناقضات حد/ أحمد ماهر زغلول، ال ؛راجع في تفصيل ذلكي  [ 22]

 ،وما بعدها 9، ص م1995، الطبعة الثانية، بدون دار نشر، مصري القانون ال يونطاق تطبيقها ف (ورهجية للحكم بمجرد صدحثبوت ال)لقاعدة 
 .م1971المحكوم فيه، دار النهضة العربية، يء د/ أحمد السيد صاوي، الشروط الموضوعية للدفع الحجية الش

 .(م2012)لسنة  (78)لات الإلكترونية العراقي رقم مامعالتوقيع الإلكتروني وال ن من قانو  (/ ثانياً 4)راجع ما نظمته المادة ي  [ 23]
  م(2004) لسنة (15)رقم  ي المصر  يمن قانون التوقيع الإلكترون (14)المادة  [24]
مجلة ثبات: دراسة تأصيلية مقارنة، لنظام الإ بالكتابة وفقاً  تبو ث، أحكام مبدأ الي ي نظر تفصيلًا؛ د/ عادل بن عبد الرحمن بن خلف الشمر  [25]

 .م2024 مبرسكلية الحقوق، جامعة طيبة، مصر، دي، (6)، العدد (3)جامعة طيبة للحقوق، المجلد 
 دي علىونة، ومن الممكن أن نضرب تطبيقاً لذلك، حيث أن التوقيع التقليوالحجية الخاصة بالتوقيع قد لا تكون متوافرة في بعض الآ [26]

 عول عليه.الدعوى من الممكن أن ي   يبياض، يجعل هذا الأخير عديم القيمة، ولا يمكن من ثم إعتباره دليل وحيد ف
، (21) ،(22)، العدد (11)، السنة يمجلة القضاء المدن ،لكترونيةلكتروني: مناط حجية المحررات الإمحمد أهتوت، التوقيع الإ ؛ي راجع [27]

 م.2020
، العدد (9)مجلة السودان العلمية، السنة  ،ية وحماية التوقيع الإلكترونيحجور، مدى نسعيد  نعبد الرحمن حس ؛تفصيل ذلكنظر في ي   [28]
 .م2020للبحوث والدراسات الاستراتيجية،  ، مركز السودان(15)

 
 
 

 
 


